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Résumé 
L’évolution continue des contrats du commerce 
international a donné a ces derniers un aspect qui les 
différencie des autre contrats, cependant ce qui la 
caractérise le plus c’est la possibilité d’appliquer une 
différente loi en  ce qui concerne la forme et une autre 
en ce qui concerne l’objet, la règle de la loi pour la 
signature d’un contrat demeure dominante sur la forme 
des contrats, il en suivie de la séparation entre la forme 
et l’objet une séparation similaire dans la convention 
d’arbitrage en la considérant autant que contrat au quel 
s’applique les même disposition des conflits de lois 
que celles du contrat international, mais cela ne la pas 
empêché de se distinguer par des dispositions qui lui 
sont propres en raison  de sa nature particulière, 
l’écriture est la plus importante des caractéristique de 
la forme de la convention d’arbitrage, la différence 
entre les législations en ce qui concerne la fonction 
qu’occupe l’écriture est indispensable pour prouver 
l’accord certain ont favorisé l’application de la loi 
applicable sur l’objet, tandis que d’autres ont appelé a 
appliquer la méthode du conflit. 
Mots clés: l’arbitrage international, la convection 
d’arbitrage, conflit des lois, la loi applicable, la forme 
de la convention d’arbitrage. 

Abstract 
the continuous development of international 
trade contracts made it distinct from other 
contracts. Applicable to each, a similar 
distinction in this regard between the subject 
matter and the form of the arbitration agreement, 
as a contract applicable to the provisions 
applicable to the international contract conflict of 
law However, this did not prevent the arbitration 
agreement from being unique in regard to the law 
applicable in its form with provisions that are 
distinct from other contracts because of its 
special nature Writing is the most important 
aspect of the form required by the arbitration 
agreement. The arbitration agreement is 
necessary to prove the agreement or to prove its 
convening, as some of them went to enforce the 
law governing the subject in the form necessary 
to convene, while another side stuck to the 
implementation of the objective methodology in 
this regard, and there are those who called for the 
application of the conflict method. 
Keywords: international commercial 
arbitration;arbitration agreement ;  conflict of 
laws; applicable law ; form of arbitration 
agreement. 

 
 القانون الواجب التطبیق على شكل اتفاق التحكیم 

The law applicable to the arbitration agreement 

 04/04/2020 تاریخ القبول :؛ 26/11/2019 : اریخ الاستلامت
 

  ملخص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

belahouanehocine@gmail.com mail:-* Corresponding author, e 

 

 حسين بلهوان
 

جامعة الحاج  الحقوق،كلیة 
 ، الجزائر.1لخضر باتنة 

 
 

إن التطور المستمر لعقود التجارة الدولیة جعلھ یمتاز عن غیره من العقود، و لعل أھم ما یمیزه 
تطبیق قانون مختلف بالنسبة للشكل وآخر بالنسبة الموضوع، فظلت قاعدة قانون محل ھو إمكانیة 

إبرام العقد تحكم شكل العقود، وقد استتبعت التفرقة بین موضوع العقد الدولي وشكلھ من حیث 
القانون الواجب التطبیق على كل منھما، تفرقھ مماثلة في ھذا الشأن بین موضوع اتفاق التحكیم 

عتباره عقدا یسري علیھ ما یسري على العقد الدولي من أحكام تنازع القوانین، إلا أن وشكلھ، با
ذلك لم یمنع من انفراد اتفاق التحكیم في شأن القانون الواجب التطبیق على شكلھ بأحكام یتمیز 
بھا عن غیره من العقود بحكم ما لھ من طبیعة خاصة، فالكتابة ھي أھم مظاھر الشكل التي 

اتفاق التحكیم، إلا أن اختلاف التشریعات بشأن الوظیفة التي تؤدیھا الكتابة في اتفاق یتطلبھا 
التحكیم من كونھا لازمة لإثبات الاتفاق أم لإثبات انعقاده،  حیث ذھب البعض منھم إلى إعمال 
القانون الذي یحكم الموضوع على الشكل اللازم للانعقاد، بینما تمسك جانب آخر بإعمال 

 الموضوعیة في ھذا الشأن، وھناك من دعى إلى تطبیق منھج التنازع. المنھجیة
 

التحكیم التجاري الدولي، اتفاق التحكیم، تنازع القوانین، القانون  :المفتاحیةالكلمات 
 الواجب التطبیق، شكل اتفاق التحكیم.
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 مقدمة
ظلت قاعدة قانون محل إبرام العقد تحكم شكل العقد الدولي، بعد أن استقل 

، واستقرت الإرادةموضوع العقد عنھا، لتسري علیھ قاعدة أخرى ھي قاعدة قانون 
قاعدة خضوع شكل العقد لقانون محل إبرامھ في معظم تشریعات دول العالم في 

 لمقارن.القانون ا
ع العقد الدولي وشكلھ من حیث القانون ووقد استتبعت التفرقة بین موض 

ع اتفاق والواجب التطبیق على كل منھما، تفرقھ مماثلة في ھذا الشأن بین موض
التحكیم وشكلھ، باعتباره عقدا یسري علیھ ما یسري على العقد الدولي من أحكام تنازع 

نفراد اتفاق التحكیم في شأن القانون الواجب التطبیق القوانین، إلا أن ذلك لم یمنع من ا
 لھ من طبیعة خاصة. على شكلھ بأحكام یتمیز بھا عن غیره من العقود بحكم ما

كما أن الأمر لا یقف عند تضیق المسألة أو توزیعھا تحت طائفة مسائل الشكل 
فیة تحققھا ع، إذ تختلف المسائل الشكلیة ذاتھا من حیث جوھرھا وكیوأم مسائل الموض

ى من تحققھا، ویختلف تبعا لذلك القانون الواجب بتغووظیفتھا، أو الھدف الذي ی
 التطبیق علیھا، كما یختلف الحكم جراء إعمال كل قانون.

وكما ھو معروف فإن الكتابة ھي أھم مظاھر الشكل التي یتطلبھا اتفاق  
الكتابة في اتفاق التحكیم  ھاتؤدیالتحكیم، إلا أن اختلاف التشریعات بشأن الوظیفة التي 

العدید من الإشكالیات،  أثارمن كونھا لازمة لإثبات الاتفاق أم لإثبات انعقاده، وھذا ما 
في ظل الخلاف الفقھي بشأن القانون الواجب التطبیق على الشكل اللازم للإثبات 

لى والقانون الواجب التطبیق على الشكل اللازم للانعقاد، حیث ذھب البعض منھم إ
زم للانعقاد، بینما تمسك جانب لاإعمال القانون الذي یحكم الموضوع على الشكل ال

آخر بإعمال المنھجیة الموضوعیة في ھذا الشأن، وھناك من دعى إلى تطبیق منھج 
 التنازع.

أثار اختلاف تشریعات الدولة المختلفة في الأحكام الخاصة بشكل اتفاق فقد 
تھ، وكیفیة تحققھ إشكالیة تنازع القوانین بشأن اتفاق التحكیم، من حیث ماھیتھ ووظیف

التحكیم حیث قد یترتب على إعمال قانون معین الحكم على اتفاق التحكیم بصحتھ 
 شكلا، بینما یترتب على إعمال قانون آخر الحكم على اتفاق التحكیم ببطلانھ شكلا.

ق التحكیم، وھذا وھنا تبرز أھمیة تحدید القانون الواجب التطبیق على شكل اتفا
بالنظر إلى الطبیعة العقدیة لاتفاق التحكیم من ناحیة، وإلى استقرار قواعد تنازع 
القوانین في شأن شكل العقد الدولي من ناحیة أخرى، فإنھ قد بدا مناسبا أن یسري على 
شكل اتفاق التحكیم أحكام تنازع القوانین، التي یتوصل من خلالھا إلى القانون الواجب 

 بیق على العقد الدولي.التط
ما ھي لذلك فإنھ سوف یتم معالجة ھذا الموضوع انطلاقا من الإشكالیة التالیة: 

 آلیات القانونیة التي وضعت لحل مشكلة تنازع القوانین بالنسبة لشكل اتفاق التحكیم؟
سوف نقوم من خلال ھذا البحث بالتعرض إلى أھم الآراء الفقھیة والتشریعیة 

تقسیمھ  نون الواجب التطبیق على شكل اتفاق التحكیم، وذلك من خلالفیما یخص القا
إلى مطلبین نعالج في الأول نطاق الشكل في اتفاق التحكیم، و الثاني نخصصھ للمناھج 

المطالب  المخصصة للوصول إلى القانون الواجب التطبیق على شكل اتفاق التحكیم
 التالیة:
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 :التحكیم: نطاق الشكل في اتفاق المطلب الأول
إذا كان الاتفاق على التحكیم یتم برضاء الأطراف المتعاقدة فھل یكفي ھذا  

لقیام التحكیم؟ وھل یكفي تحقق الشروط الموضوعیة التي تطبق على العقود  االرض
رتب اتفاق التحكیم لآثاره؟ أم یجب أن یتم إفراغھ في یعامتا واتفاق التحكیم خاصة ل

تتطلب مختلف التشریعات أو الھیئات الدولیة  تشكل معین، وبعبارة أخرى ھل
 المختصة في التحكیم شكلا معینا لقیامھ؟

عادة ما یخضع شكل العقد لذات القانون الذي یحكم الموضوع منذ أن كانت 
كان عقدا  سواءفي فقھ تنازع القوانین ھي خضوع التصرف القانوني،  الإسنادقاعدة  

ث یخضع العقد لقانون محل إبرامھ وتخضع الواقعة أم واقعة قانونیة لقانون المحل، بحی
لقانون محل وقوعھا، إلا أن التطورات اللاحقة على نشأة ھذه القاعدة قد أخرجت 
العقود من نطاقھا وفرقت بین شكل العقد  وموضوعھ، فإذا كان موضوع العقد یخضع 

 .)1(الإبراملقانون الإرادة فإن الشكل یخضع لقانون محل 

فاق التحكیم، یعتبر من العقود الرضائیة إلا أن بعض التشریعات وإذا كان ات 
اعتبرتھ من العقود الشكلیة، بمعنى أنھ لا یتم بمجرد تراضي المتعاقدین، بل یجب 

 تطلبھ القانون.یلتمامھ إتباع شكل 
ولمعرفة ھذه الموضوعات ینبغي أن نعرض أولا لموقف القوانین الوطنیة ثم  

 متعلقة بالتحكیم وقواعد التحكیم ذات الطبیعة الدولیة.الاتفاقیات الدولیة ال
 :: القوانین الوطنیةالفرع الأول 
اشترطت معظم القوانین أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا، ولكنھا قد اختلفت فیما  

بینھا حول شكل الكتابة المطلوب، وما إذا كانت رسمیة أم عرفیة، وحول ما إذا كانت 
 .الإثباتاق التحكیم أم أنھا فقط لمجرد الكتابة شرطا لصحة اتف

تذھب بعض القوانین الوطنیة إلى ضرورة كتابة اتفاق التحكیم كتابة رسمیة،  
بمعنى أن یبرم اتفاق التحكیم في محرر رسمي موثق، وذلك باعتبار أن الاتفاق یمثل 

المكسیك الأساس القانوني للتحكیم، كالتشریع الكوستاریكي وتشریع البیرو، وفنزویلا، و
 .)2(والبرتغال

إلا أن غالبیة القوانین الوطنیة لا تتطلب أن تكون الكتابة رسمیة، وتكتفي أن  
یكون التحكیم في عقد مكتوب، وذلك كما ھو الحال في بریطانیا وأمریكیا وروسیا 
والھند، وفي بعض دول أمریكا اللاتینیة كالأرجنتین والشیلي والبرازیل، بل ھناك 

التي لم تشترط الكتابة في اتفاق التحكیم كما ھو الحال في ألمانیا، حیث  بعض القوانین
 .)3(یجوز التحكیم الشفوي بالنسبة للمعاملات التجاریة

والملاحظ أن معظم التشریعات التي اشترطت كتابة اتفاق التحكیم نصت على  
یطالیا الكتابة كشرط للإثبات ولیس شرطا لصحة اتفاق التحكیم، كما ھو الحال في إ

وبلجیكا وانجلترا، وقد أخذت بھذا قوانین بعض الدول العربیة منھا قانون المرافعات 
، وكذلك 509نون أصول المحاكمات السوري في المادة ا، وق252العراقي في المادة 

 .)4(766قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني في المادة 

من قانون  1443في المادة أما المشرع الفرنسي فقد نص على شرط الكتابة 
ة  للتحكیم الداخلي على أنھ، یجب أن یكون شرط التحكیم بالمدنیة، فبنس الإجراءات

مكتوبا في العقد الأصلي أو في مستند یحیل إلیھ  ھذا العقد، وإلا كان باطلا، ولم 
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یتضمن ھذا النص أي بند فیما  یتعلق باتفاق التحكیم الدولي، ھذا یعني أن شرط 
م المنصوص علیھ في ھذه المادة لصحة شرط التحكیم لا یسري على التحكیم التحكی

الأطراف على خلاف ذلك، ومن ھذا یتضح أن المشرع الفرنسي  تفقالدولي، إلا إذا ا
 . )5(اشترط أن یكون شرط التحكیم مكتوبا، وإلا كان باطلا في التحكیم الداخلي فقط

 501لإثبات، حیث كانت المادة  وكان المشرع المصري، یتطلب الكتابة كشرط 
، فالكتابة إذن حسب »لا ثبت التحكم إلا بالكتابة«من قانون المرافعات تنص على أنھ 

كان التحكیم سابقا على  سواءھذه المادة ھي شرط للإثبات ولیست شرطا للصحة، 
، ولكن  المشرع المصري في القانون الجدید للتحكیم رقم )6(وقوع النزاع أو لاحقا لھ

رتب على تخلف الكتابة بطلان ھذا  أقر وجوب كتابة اتفاق التحكیم، و 1994لسنة  27
یجب أن یكون اتفاق التحكیم « من ھذا القانون على أنھ:  12الاتفاق، فقد نصت المادة 
مرونة كبیرة على  أضفى، ولكن الملاحظ أن ھذا النص، قد »مكتوبا وإلا كان باطلا...
« یشترط صیغة معینة أو شكلا معینا في الكتابة وذلك بنصھ:  نوع الكتابة المطلوبة فلم

ویكون اتفاق التحكیم مكتوبا إذا تضمنھ محرر وقعھ الأطراف أو إذا تضمنھ ما یتبادلھ 
 . )7(الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرھا من وسائل الاتصال المكتوبة 

من قانون  1040/01وقد سار في نفس الاتجاه المشرع الجزائري في المادة 
تسري اتفاقیة التحكیم على «والتي نصت على:  الإداریة المدنیة و الإجراءات

النزاعات القائمة والمستقبلیة یجب من حیث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم 
 . )8(»ثبات بالكتابةاتفاقیة التحكیم كتابة، أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز الإ

خر قد جعل الكتابة شرطا لصحة اتفاق التحكیم، فھو فالمشرع الجزائري ھو الآ
من الشروط الشكلیة وتخلفھ یجعل ھذا الاتفاق مشوبا بالبطلان، فالمشرع الجزائري 

جوھریا، إلا أنھ حاول أن یجعل ھذا  إجراءالكتابة بالبطلان وجعلھ  إجراءوإن ربط 
طراف لھم كل الحریة مرنا وسھل التطبیق وھذا بعدم تقییده بشكل معین، فالأ الإجراء

كان ذلك في العقد الأصلي أم  في عقد آخر  سواءفي اختبار الشكل المناسب لعقدھم، 
 أو أي وسیلة من وسائل الاتصال.

 :عد التحكیم ذات الطبیعة الدولیةا: الاتفاقیات الدولیة وقوالفرع الثاني 

ذ أحكام من اتفاقیة نیویورك، الخاصة بالاعتراف وتنفی 02/01نصت المادة  
المحكمین الأجنبیة التي أقرھا مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكیم التجاري الدولي 

،  على ضرورة وجوب كتابة اتفاق التحكیم، حیث 1985المنعقد في نیویورك سنة 
تعرف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب  التي یلتزم بمقتضاه « نصت على أنھ 

كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بینھم الأطراف بأن یخضعوا للتحكیم 
بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة المتعلقة بمسألة یجوز 

 ».تسویتھا عن طریق التحكیم
نیة والتي جاء اوقد قامت نفس المادة بتغیر معنى الاتفاق المكتوب في فقرتھا الث 

التحكیم في عقد أو اتفاق التحكیم الموقع  علیھ من  یقصد باتفاق مكتوب شرط« فیھا 
 . )9(»الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنتھ الخطابات المتبادلة أو البرقیات

یتضح من ھذا النص أن اتفاقیة نیویورك قد تطلبت أن یكون اتفاق التحكیم  
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 مكتوبا حتى تعترف بھ الدول الأعضاء، بمعنى أن الدول الأعضاء لا تكون ملزمة
بالاعتراف باتفاق التحكیم إذا لم یكن ھذا الاتفاق مكتوبا، ومع ذلك فقد أضفت ھذه 
الاتفاقیة ھي الأخرى مرونة كبیرة على الكتابة المطلوبة حیث أنھا لم تشترط في 

 الكتابة شكلا معینا.
إلا أن المادة الثانیة من اتفاقیة نیویورك لم توضح مصیر اتفاق التحكیم الذي 

ط الكتابة صراحة كما فعل مثلا كل من المشرع الجزائري والمصري، تخلف عنھ شر
 حیث وضع تحت طائلة البطلان.

وقد ذھب بعض من الفقھ إلى القول بأن الكتابة تعد ركنا أساسیا یجب توافره  
من ھذه الاتفاقیة،  02/01لإمكان القول بوجود اتفاق التحكیم، حیث أن نص  المادة 

تعلق بوجود الاتفاق ذاتھ ولیس عنصرا خارجیا متطلبا ی تقتضي الكتابة كشرط صحة
 . )10(للإثبات فقط

في حین ذھب رأي آخر في الفقھ،  إلى القول بأن الكتابة وفقا لاتفاقیة نیویورك  
تعتبر شرط وجود ولیس للإثبات، ھو محل شك كبیر، فھو یتعارض مع أبسط قواعد 

لم یرتب البطلان أو الانعدام على عدم التفسیر ویحمل  النص أكثر مما یحتمل، فالنص 
التي أخذت بھذا الاتجاه على غرار وكما ذكرنا التشریع  التشریعات الكتابة، كما فعلت

الجزائري والمصري، فضلا على ذلك فإن الاتفاقیة قد تطلبت الكتابة لإلزام الدول 
رفض إثبات الأعضاء باتفاق التحكیم، وھذا یعني أن الدول الأعضاء لا یحق لھا ان ت

ن أوجود اتفاق التحكیم أو الاعتراف بھ إذا كان مكتوبا، ولكن لا یمكن تفسیر ذلك ب
الاتفاقیة تمنع الدول من الاعتراف باتفاق التحكیم غیر المكتوب إن ھي أرادت ذلك، 
متى كان قانونھا یقضي بذلك، ویرى أن استخدام الاتفاقیة للاصطلاح "تعترف" یعني 

المكتوب، وھذا لا یعني بأي حال من الأحوال أن الاتفاق غیر بالاتفاق  الإقرار
المعترف بھ  غیر موجود، بل ھذا الاتفاق موجود وتملك الدول الاعتراف بھ إن 

 .)11(أرادت، ولكنھا لا تلتزم بھذا الاعتراف

، فقد نصت في الفقرة الثانیة من مادتھا 1961أما الاتفاقیة الأوروبیة لعام  
كل یطابق ما جاء في اتفاقیة نیویورك، بأن الاتفاق الخاص بالتحكیم ، وبش)12(الأولى

یشمل شرط التحكیم الذي یتضمنھ العقد، ویشمل كذلك مشارطة التحكیم التي یتم عقدھا 
والتوقیع علیھا من قبل الأشخاص أو تتضمنھا  الرسائل المتبادلة أو البرقیات أو 

وبیة أشارت إلى العلاقات بین الدول التي لا الاتصالات بالتلكس، إلا أن الاتفاقیة الأور
تفرض قوانینھا الكتابة، فإن اتفاق التحكیم یعتبر صحیحا إذا تم بموجب الشكل الذي 

 . )13(تقرره تلك القوانین

ویتضح من ھذا النص أن الاتفاقیة الأوروبیة قد تطلبت من حیث المبدأ أن یكون 
أن یتخذ اتفاق التحكیم شكلا معینا، وأجازت  اتفاق التحكیم مكتوبا، حیث أنھا لم تستلزم

أن یتخذ اتفاق التحكیم شكل شرط التحكیم وارد في العقد الأصلي، أو في اتفاق تحكیم 
موقع علیھ من الأطراف قد یكون وارد في الرسائل أو الخطابات، وكذلك فإن الاتفاقیة 

ا القوانین الأكثر تحررا، الأوروبیة أجازت اتفاق التحكیم المبرم  في الأشكال التي تقرھ
لا تتطلب قوانینھا كتابة اتفاق  تيوذلك في العلاقات التي تتم في إطار الدول  ال

 التحكیم.

، فلم تتضمن في 1987أما بالنسبة للاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام  
، من )14( 03نصوصھا ما یستوجب الكتابة، ولكن یمكن استنتاج ذلك من نص المادة 
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تفاقیة المذكورة، حیث عالجت كبقیة الاتفاق على التحكیم، واقترحت في فقرتھا الا
الثانیة شرطا نموذجیا یمكن إدراجھ في العقود التي یراد إخضاعھا أو إخضاع 
المنازعات الناشئة عنھا للتحكیم، وبھذا تكون الاتفاقیة قد أخذت بالكتابة لإدراج الشرط 

 . )15(حول جسم النزاع  بالتحكیمفي العقد أو لتنظیم اتفاق لاحق 

وقد سارت في نفس الاتجاه قواعد التحكیم ذات الطبیعة الدولیة، فقد نصت 
على  1985من القانون النموذجي لھیئة الأمم المتحدة "أونسترال" لسنة  07/02المادة 
یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا، ویعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثیقة «أنھ: 

وقعھ من الطرفین أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقیات أو غیرھا من وسائل م
الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع 
التي یدعى فیھا أحد الطرفین وجود اتفاق ولا ینكره الطرف الاخر، وتعتبر الاشارة في 

شرط التحكیم بمثابة اتفاق تحكیم، شریطة أن یكون العقد عقد ما إلى مستند یشمل على 
 . )16(»مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحیث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد

یلاحظ أن التعریف الذي أورده القانون النموذجي  یتسم بالوضوح والتحدید 
ة، مثال ذلك تأكید والتفصیل، ویشیر إلى الكثیر من الأمور الموجودة في التجارة الدولی

والقبول وعقد البیع واستعمال بعض العقود النموذجیة، وكذلك العقود التي  الإیجاب
تحیل إلى بعض الشروط العامة الجاري التعامل بھا في مجال التجارة الدولیة، ویكون 

 التحكیم فیھا ھو الطریق لحل النزاعات.

، من )17(فطبقا للمادة الأولى وكذلك الأمر بالنسبة  للائحة محكمة لندن للتحكیم، 
ھذه اللائحة فإن على الطرف الذي یرغب في بدء إجراءات التحكیم أن یقدم طلب 
تحكیم مكتوبا على أن یكون مصحوبا بصورة من المستندات التعاقدیة الوارد فیھا شرط 
التحكیم، ویستفاد من ھذا النص ضرورة أن یكون  اتفاق التحكیم مكتوبا، ولكن لیس 

للازم أن یرد اتفاق التحكیم في العقد الأصلي، بل من الممكن أن یرد في رسائل من ا
 وبرقیات متبادلة بین الأطراف أو في أیة وسیلة أخرى مكتوبة.

وكخلاصة عن ما تقدم، فإن الاتفاقیات الدولیة، وكذلك قواعد التحكیم ذات  
ا لم تشرط أن تتم كتابة أنھ حیثالطبیعة الدولیة تطلب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا 

اتفاق التحكیم في شكل معین، أذ أنھا أجازت أن یتخذ اتفاق التحكیم صورة شرط 
التحكیم وارد في العقد، أو أن یتخذ صورة اتفاق موقع علیھ من الأطراف، أو أن یرد 

 اتفاق التحكیم في رسائل وبرقیات أو فاكسات متبادلة بینھم.
 ة تنازع القوانبن لشكل اتفاق التحكیمالمطلب الثاني: مناھج حل مشكل

الفرع الأول: إعمال قواعد الإسناد الخاصة بالعقد الدولي على شكل اتفاق 
 التحكیم

 :على شكل العقد الدولي الإبرام: تطبیق قانون محل أولا
ظلت قاعدة التنازع التي تحكم شكل العقد الدولي ھي قاعدة قانون محل  

موضوع العقد الدولي عن تلك القاعدة لیحكم بمقتضى الإبرام، وذلك بعد أن انسلخ 
دیمولان وبذلك تحولت القاعدة التقلیدیة «قانون الإرادة، وفقا  لنظریة الفقھ الفرنسي 

 ».حكم شكل التصرفیحكم التصرف لتصبح قانون المحل یمن قانون المحل 
وعندما ظھرت فكرة تقسیم الأحوال إلى عینة وشخصیة على ید الفقیھ  

حكم شكل التصرف"، اختلف یمحل الیھ" وكان من الطبیعي أن تصنف قاعدة "نررم"دا
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الفقھ بشأن الطائفة التي یدخل تحتھا شكل التصرف، فذھب البعض إلى إدخالھ في 
قانون المحلي ویسري على شكل العقد باعتباره للطائفة الأحوال الشخصیة، لكي یمتد 

ومختلطة على ید  عینیة یم الأحوال إلىسق، وبظھور فكرة  تالإقلیمواقعة حدثت داخل 
فقھاء المدرسة الھولندیة في القرن السابع عشر، وجدوا أنھ من الأنسب إدخال قواعد 

 الشكل في طائفة الأحوال المختلطة.
في النھایة بالأحوال العینیة من منطلق كونھا إقلیمیة التطبیق،  ألحقوھاإلا أنھم  

حكم شكل التصرف كقاعدة عرفیة مستقرة طوال ی وقد ظل القضاء یطبق قاعدة المحل
القرن الثامن عشر وحتى ظھور حركة التقنین في أوائل القرن التاسع عشر، لتحتل 
مكانھا بین نصوص التقنیات، ویتبلور مضمونھا في أن كل عقد أو تصرف یتم في بلد 

عقد أو  كل ولو بین الأجانب، یمكن أن یفرغ في الشكل المقرر في قانون ذلك البلد، و
تصرف یتم على ھذا النحو یعتبر صحیحا شكلا، ویجب الاعتراف بھ في باقي البلدان 

 . )18(حتى في البلد الذي یتوطن فیھ الأطراف أو یتمتعون بجنسیتھ 

 :وخصائصھا الإبرام: أساس قاعدة قانون محل ثانیا
على  تقدیم عدد من الأسس النظریة للدفاع اءبالرغم من محاولة بعض الفقھ 

قاعدة قانون المحل إلا أن الأساس الحقیقي الراجح في الفقھ، ھو الاعتبارات العملیة 
التي تتمثل في التیسیر ورفع العناء عن  المتعاقدین في مجالات المعاملات الدولیة، إذ 
یتجلى ذلك في سھولة معرفة المتعاقدین بأحكام ذلك القانون، لوجودھم بمحلھ عند إبرام 

تتوافر لدیھم الأدوات اللازمة لإتمام الشكل، إذا ما استلزم ھذا القانون أشكالا العقد، كما 
 . )19(معینة كالتوثیق أو الشھر، أو تصدیق من طرف سلطة ما 

 أنھاومن أھم خصائص قاعدة خضوع  شكل العقد الدولي لقانون محل إبرامھ  
ھذه القاعدة، تبین أنھا ننت ققاعدة تخییریة، ذلك أنھ باستقراء نصوص التشریعات التي 

أتاحت الاختیار أمام الأطراف بشأن شكل عقودھم في إفراغھا في الشكل المقرر في 
 .الإبرامقوانین عدة، من بینھا قانون محل 

ویجد ھذا الطابع التخییري لتلك القاعدة سنده ومبرره في الأساس الذي قامت  
 لمتعاقدین.علیھ من مراعاة الاعتبارات العملیة والتیسیر على ا

من القانون  19ولم یخرج مسلك المشرع الجزائري عن ذلك في نص المادة  
تخضع التصرفات القانونیة في جانبھا الشكلي لقانون « المدني التي جاء في نصھا:

المكان الذي تمت  فیھ، ویجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین أو 
 . )20(»لقانون الذي یسري على أحكامھا الموضوعیةلقانونھما الوطني المشترك أو ل

المدنیة والإداریة یعالج فیھ موضوع  الإجراءاتھذا وفي غیاب نص في قانون 
القانون الواجب التطبیق على الجانب الشكلي لاتفاق التحكیم،  فعند دراستنا لموضوع 

فادھا عدم القانون الواجب التطبیق على موضوع اتفاق التحكیم، توصلنا لنتیجة م
من القانون المدني مع الطبیعة الخاصة للتحكیم، وقد تفطن إلى  18تماشي نص المادة 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  1040ذلك المشرع الجزائري وعالج ذلك في المادة 
 . )21(والإداریة

اتفاق الحكیم في جانبھ الموضوعي  إخراجوالسؤال المطروح ھنا كیف یمكن 
الدولیة الخاصة وإعطائھ أحكام تتماشى مع طبیعتھ الخاصة، وعدم من حلقة العقود 

اللجوء إلى نفس الفلسفة أو الفكرة، فیما یخص جانبھ الشكلي، خاصة وأننا توصلنا إلى 
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 النتیجة القائلة أن اتفاق التحكیم  لا یكتمل إلا باكتمال أركانھ الموضوعیة والشكلیة؟
ي للقاعدة، فأجاز المشرع للأطراف ویظھر جلیا تبني النص للطابع التخییر 

الاختیار بین خضوع شكل عقودھم إلى قانون الموطن المشترك، أو قانون الجنسیة 
المشتركة، أو القانون الذي یسري على أحكام العقد الموضوعیة، ولكن تمكین أطراف 

یة والتناقض والتفرقة بین الأحكام الموضوع الإشكالیةالعقد من الاختیار لا یقضي على 
من  19والشكلیة لاتفاق التحكیم، فبإتباع المنھج المنصوص علیھ في نص المادة 

القانون المدني، فإن الإشكالیة المطروحة تنتھي إذا توصل الأطراف إلى الاتفاق على 
القانون الواجب التطبیق، وتبقى قائمة إذا لم یتمكنوا من التوصل إلى ھذا الاتفاق، فذلك  

 ى تطبیق قاعدة قانون محل إبرام العقد.عل إجبارھمإلى  یؤدي
 .شكل دلیل إثباتھ سناد: اختلاف قاعدة إسناد شكل العقد عن قاعدة إثالثا 
یقصد بشكل العقد، الإطار أو القالب الذي یتم فیھ إفراغ الإرادة أو تجسیدھا  

لإظھارھا إلى العالم الخارجي، ویمكن أن یتمثل ھذا القالب في الكتابة، سواء كانت 
رسمیة أو عرفیة أو إشھاد، أو تدخل سلطة معینة في إبرام العقد أو غیر ذلك، وقد 

 یكون الغرض من طلب الشكل من كون العقد رضائیا.
كما قد یكون الغرض من طلب شكل معین في العقد استیفاء شرط انعقاده،  

إتباع ھذا وعندھا یكون العقد شكلیا لا یتم بمجرد تراضي المتعاقدین، بل یجب لانعقاده 
 . )22(الشكل المعین

ثبات العقد الدولي أو متطلبا لانعقاده لھ أثره من حیث وكون الشكل متطلبا لإ 
القانون الواجب التطبیق علیھ، إذ یثور التساؤل حول ما إذا كان كل من الشكل اللازم 

ون ثبات والشكل اللازم للانعقاد یخضعان للقانون الذي یحكم شكل العقد، أو القانللإ
 الذي یحكم موضوع العقد؟

ثبات العقد فلم یختلف الفقھ بشأنھ، فمن المقرر خضوعھ فبالنسة للشكل اللازم لإ 
للقانون الذي یحكم شكل العقد، إذ قانون الشكل ھو المرجع في معرفة لزوم أو عدم 
لزوم شكل معین لإثبات العقد، فإذا كان القانون الذي یحكم موضوع العقد یستلزم 

باعتباره قانون الشكل، فلا تلزم  الإبرامة للإثبات بینما لا یستلزمھا قانون محل الكتاب
 الكتابة لإثبات العقد.

ومن زاویة أخرى فإذا كان القانون الذي یحكم موضوع التصرف لا یستلزم  
الكتابة للإثبات بینما یستلزمھا قانون محل الإبرام باعتباره قانون الشكل، فتلزم الكتابة 

 ت.للإثبا

 17/06/1973وھذا ما قررتھ محكمة النقض المصریة في حكمھا الصادر في  
الشكلیة المعتبرة ركن في انعقاد التصرف دون تلك المفضیة لإثباتھ « إذا قضت بأن:

 . )23(»خضوعھا لقانون الموضوع

ص بعض الاتفاقیات الدولیة، منھا اتفاقیة روما لعام كما أقرت بھذا المبدأ نصو
 14المبرمة بین دول السوق الأوروبیة المشتركة، حیث نصت في مادتھا رقم  1980

 . )24(على خضوع طرق إثبات التصرف إلى القانون الذي بحكم الشكل

أما بشأن الشكل اللازم لانعقاد العقد باعتباره ركنا فیھ، فقد ثار بشأنھ خلاف 
قھي، فذھب رأي إلى أن اشتراط شكل معین لانعقاد العقد بحیث یترتب على تخلفھ ف
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بطلانھ، یعد من الأمور المتعلقة بموضوع العقد، وبالتالي یجب أن یخضع للقانون الذي 
یحكم الموضوع، لا القانون الذي یحكم الشكل، لأن الشكلیة في حال لزومھا لانعقاد 

لعقد، وإنما ھي شرط جوھري یدخل فیھ، وركن من العقد لاتعد مجرد مظھر خارجي ل
 . )25(أركانھ 

یمكننا القول إذا أن الغایة من ھذه الشكلیة ھي تنمیة المتعاقدین إلى خطر 
التصرف الذي ھم مقدمون علیھ، ومن ثم تكون الحكمة من شكلیة العقد ھي حمایة 

ي یحكم موضوع رضائھم، الأمر الذي یجعل استلزامھا من عدمھ خاضع للقانون الذ
 العقد، ولیس شكلھ.

 الإیضاحیةى ھذا الرأي صراحة المشرع المصري، وذلك في المذكرة نوقد تب 
للقانون المدني، التي أقرت أن اختصاص القانون الذي  یسري على الشكل، لا یتناول 
إلا عناصر الشكل الخارجیة أما الأوضاع الجوھریة في الشكل وھي التي تعتبر ركنا 

التصرف، كالرسمیة في الرھن التأمیني فلا یسري علیھا إلا القانون الذي یرجع  لانعقاد
 .)26(إلیھ الفصل في التصرف من حیث الموضوع

أما الرأي الراجح في الفقھ فیرفض ھذا الاتجاه، ویرى إخضاع الشكل اللازم 
ستند في لانعقاد العقد لقانون محل الإبرام باعتباره القانون الذي یحكم شكل العقد، وی

الشكل اللازم لانعقاد العقد للقانون الذي یحكم موضوعھ بدلا من  إخضاعذلك، إلى أن 
، الذي یحكم الشكل أمر یتنافى مع الاعتبارات العملیة وفكرة الإبرامقانون محل 

في مجال شكل التصرفات  سنادالتسییر، بوصفھا الأساس الذي قامت علیھ قاعدة الإ
 .)27(كل لمحل إبرامھالقانونیة، وھي خضوع الش

 :على شكل اتفاق التحكیم الإبرام: إعمال قاعدة قانون محل رابعا
على اتفاق التحكیم باعتباره  الإبرامقاعدة قانون محل  إعمالظھر توجھ إلى 

عقدا، وقد ساھم في تأیید ذلك، التوجھ إلى إعمال قواعد تنازع القوانین الخاصة بشكل 
 كیم.العقد الدولي على اتفاق التح

على  الإبرامإن من أھم الخصائص التي تتمیز بھا قاعدة إعمال قانون محل 
الاعتبارات  مراعاةشكل العقد الطابع الاختیاري، ومن أھم الأسس التي  قامت علیھا 

سیر على المتعاملین في العلاقة الدولیة، وھي مفاھیم تتناسب مع یالعملیة والتي منھا الت
 یلة لتسویة منازعات المتعاملین في التجارة الدولیة.اتفاق التحكیم الدولي كوس

الخاصة بشكل  ،كما ساھم في تأیید التوجھ  نحو إعمال قواعد تنازع القوانین 
نین قالعقد الدولي على اتفاق التحكیم أیضا، أن معظم دول العالم قد ضمنت تشریعاتھا ت

ري، وعلى ذات أساسھا لذات طابعھا الاختیا الإبرامقاعدة خضوع العقد لقانون محل 
 .)28(المبني على التیسیر على المتعاملین في العلاقات الدولیة

من  19وكما ذكرنا فإن المشرع الجزائري قد تبنى ھذا المبدأ في نص المادة  
 20القانون المدني، على غرار المشرع المصري، الذي نص على ذلك في نص المادة 

من التشریع  19معنى مع أحكام نص المادة من قانونھ المدني، التي تتطابق في ال
الجزائري، وھو الشيء الملاحظ بالنسبة لأغلبیة الأنظمة المقارنة كالتشریح الإماراتي 

، والقانون الدولي الخاص 1975من قانون التحكیم المدني لعام  19/01في المادة 
في  1979، والقانون الدولي الخاص المجري لعام 08المادة  1979النمساوي لعام 
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 .)29( 06في المادة  1982، والقانون الدولي الخاص التركي لعام 30/01المادة 

وبالفعل اتجھت ھیئات التحكیم إلى تطبیق قاعدة إعمال قانون محل الإبرام  
على شكل العقد في اتفاق التحكیم الدولي، حیث قضت ھیئة التحكیم بغرفة التجارة 

في أي معاملة دولیة یمكن لشكل اتفاق التحكیم «بأنھ:  1988الدولیة بباریس في عام 
 .)30(أن یلزم أیضا بقانون مكان إبرام الاتفاق طبقا لمبدأ المحل بحكم شكل التصرف

وإذا كان الطابع التخییري لقاعدة قانون المحل یبدو مناسبا للاتفاق التحكیم إذ  
تقوم علیھا نظام  بمقتضاه یتسع مجال إعمال الإرادة، والتي تجسد أھم المبادئ التي

التحكیم وھو مبدأ الرضائیة، فیحق لأطراف اتفاق التحكیم اختبار أي قانون آخر لیحكم 
 اتفاق التحكیم. إبرامشكل الاتفاق خلاف قانون محل 

إلا أنھ یتبین من خلال التطبیق العملي لقاعدة قانون المحل أن طابعھا التخییري 
ي المبادئ التي تحكم اتفاق التحكیم، وھو مبدأ قد یؤدي إلى نتائج تصطدم مع مبدأ مھم ف

استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي، ذلك أنھ بمقتضى ھذا الطابع التخییري لقاعدة 
قانون المحل یمكن تطبیق قانون العقد الأصلي على اتفاق التحكیم، ومن تم یبطل اتفاق 

سس التي أقیم علیھا مبدأ التحكیم ببطلان العقد الأصلي، وھذا ما یتنافى مع أھم الأ
 استقلال شرط التحكیم.

وقد حدث ھذا فعلا في الطعن على حكم التحكیم الصادر من ھیئة التحكیم  
، والذي طبق فیھ قانون العقد 25/09/1986بغرفة التجارة الدولیة بباریس بتاریخ 

لعقد، على شكل ا الإبرامالأصلي على اتفاق التحكیم بمقتضى قاعدة إعمال قانون محل 
 ومن ثم إھدار ما كان مقررا لاتفاق التحكیم من استقلال عن العقد الأصلي وقانونھ.

اعا ثار بین شركة لبنانیة وشركة نزوتتلخص وقائع تلك القضیة في أن  
باكستانیة، وبین شركة من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربیة المتحدة، حول عقد 

نة كراتشي الباكستانیة، وكان العقد قد أبرم في ھذه ع الملعب الریاضي بمدییتنفیذ توس
المدینة، وتضمن شرط تحكیم لصالح غرفة التجارة الدولیة بباریس، حیث قضت ھیئة 

بثبوت تبادل التراضي ووجود اتفاق تحكیم صحیح  1986سبتمبر  25التحكیم بھا في 
قضت في  بین الطرفین، وعندما طعن في ھذا الحكم أمام محكمة استئناف باریس

إذا كان لاتفاق التحكیم في نطاق التحكیم «بأنھ:  26/04/1988حكمھا الصادر في 
الدولي، استقلال كامل بالنسبة للعقد الأصلي الذي یندرج فیھ، إلا أنھ یجب تقدیر 
سلامتھ طبقا لقاعدة التنازع التي تحدد القانون واجب التطبیق في حالة الادعاء بعدم 

شكل العقد، كما ھو الحال في القضیة المعروضة، وحیث إن  ب فيیوجود الاتفاق لع
الأطراف كانوا یعملون تماما الشكلیات المتطلبة لقیام عقد جدید ومستوفي الشكل الذي 
یتطلبھ القانون الباكستاني: الدمغة، والتاریخ، التوقیع،  توفر الصفة في الشخص الذي 

یم الدلیل على أنھم لم یقصدوا إلى جعل یوقعھ، فإنھم لم یستوفوا تلك الشكلیات، بما یق
 االمستند محل النزاع عقدا یرتبط بھ الأطراف، ومن تم فإنھ لا یمكن  أن یكون اتفاق

 . )31(» صحیحا یخضع بمقتضاه للتحكیم كل نزاع بنشأ عن ذلك العقد

 . )32( 10/09/1990بتاریخ  الفرنسیة وھو ما أبدتھ محكمة النقض

أنھ وإن كان یتفق مع القواعد العامة في حل تنازع  وقد أخذ على ھذا الحكم
عد اتفاق التحكیم منھا لكونھا عقدا، إلا أنھ یالقوانین في شكل التصرفات القانونیة والتي 
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شرط عن العقد اللا یتفق مع بعض القواعد الموضوعیة التي تقرر استقلال  أنھ یبدو
یر من توجھ معظم النظم القانونیة الأصلي المتصل بھ، إلا أن ذلك لم یكن من شأنھ التغ

 إلى إعمال قواعد تنازع القوانین المعمول بھا في العقد الدولي على شكل اتفاق التحكیم.
 :: المنھجیة الموضوعیة في شكل اتفاق التحكیمالفرع الثاني 

نادى جانب من الفقھ إلى ضرورة البحث عن قواعد موحدة یتم تطبیقھا مباشرة 
حكیم، بصرف النظر عن موقف التشریعات الداخلیة، واستندوا في على شكل اتفاق الت

ذلك إلى أن التباین الواضح في أحكام التشریعات المقارنة بشأن شكل اتفاق التحكیم من 
شأنھ، إذا طبق منھج تنازع القوانین، أن یؤدي إلى تطبیق أحكام مختلفة ونتائج 

 . )33(مصطنعة

كیم التعقیدات والمنازعات التي قد یسفر كما أنھ من الأحسن تجنیب قضاء التح
 عنھا إعمال قواعد تنازع القوانین.

ویعزز ھذا الاتجاه رأیھ بالاستناد إلى مبدأ استقلال اتفاق التحكیم عن العقد  
الأصلي، و الذي بمقتضاه یعترف بصحة اتفاق التحكیم من حیث الشكل وذلك استقلالا 

 . )34(الواجب التطبیق علیھ عن العقد الأصلي وما یستلزمھ القانون 

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ استقلال اتفاق التحكیم في حكمھا 
مبرم بین  ةفي قضیة دالیكو، الذي صدر بمناسبة عقد أشغال عام 1993الصادر عام 

إن اتفاق التحكیم یكون «حدى المحلیات في لیبیا، وجاء في الحكم: إ شركة دانیماركیة و
ة مادیة في القانون الدولي للتحكیم، لھ استقلال قانوني عن العقد الأصلي طبقا لقاعد

حالة ویتم تقدیر وجوده وفعالیتھ طبقا للإرادة الذي یحتویھ مباشرة أو بطریق الإ
خلال المشتركة للأطراف ودون الحاجة للرجوع إلى قانون وطني، ھذا دون الإ

 . )35(»نظام العام الدوليبالقواعد الآمرة في القانون الفرنسي وقواعد ال

ویعتبر الاتجاه الفقھي القائل بضرورة  البحث عن تحقیق أقصى درجات 
الفاعلیة لاتفاق التحكیم  حتى یحقق الغایة المرجوة منھ كأسلوب لتسویة منازعات عقود 
التجارة الدولیة، أن مبدأ استقلال اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي كان بمثابة الحصانة 

ناعة التي جعلتھ بمنأى عن أي  عیب یلحقھ من جراء بطلان أو فساد العقد الذي أو الم
 ورد بھ، وأن ھذا المبدأ یعتبر أساسا مھما في تحقیق الفاعلیة الكاملة لاتفاق التحكیم.

وفي ذات الوقت یعتبر ھذا الاتجاه أن مبدأ استقلال اتفاق التحكیم قد وصل في 
العقد الأصلي، ولكن استقلال اتفاق  عن تفاقلال اتطوره الأخیر لیس فقط إلى استقلا

 . )36(التحكیم عن سائر القوانین الوطنیة القابلة لحكم ھذا الاتفاق استقلالا كاملا

انطلاقا من ذلك یجد ھذا الاتجاه أن أنسب الحلول فیما یخص شكل اتفاق  
وتنفیذ أحكام  خذ بالحكم الذي قررتھ اتفاقیة نیویورك بشأن الاعترافالتحكیم ھو الأ

، التي تنص على ضرورة توافر 2/01في المادة  1958المحكمین الأجنبیة لسنة 
الشكل المكتوب في اتفاق التحكیم، یفسر ذلك أن ھذه المادة تحتوي على قاعدة مادیة 

ما من حیث الشكل، إذا یوموضوعیة، حیث أنھا اعتبرت اتفاق التحكیم  صحیحا وسل
ذه الكتابة، وذلك حینما أوجبت أن تعترف كل دولة متعاقدة كان مكتوبا أیا كان نوع ھ

بالاتفاق المكتوب الذي یخضع بمقتضاه الأطراف كل أو بعض منازعاتھم القائمة أو 
 . )37(المستقبلیة لقضاء التحكیم
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 الخاتمة

إن التفرقة بین موضوع العقد الدولي وشكلھ منذ استقلال الموضوع بقاعدة 
كل الذي ظل محكوما بقاعدة "قانون محل الإبرام"، ألقت بظلالھا قانون الإرادة عن الش

على اتفاق التحكیم باعتباره عقدا، فاختلفت القاعدة التي تحكم موضوعھ عن تلك التي 
اتجھت  تحكم شكلھ، انطلاقا من ذلك فإنھ یمكن القول أن مجموعة كبیرة من التشریعات

 . د الدولي على شكل اتفاق التحكیمإلى تطبیق قاعدة الإسناد التي تحكم شكل العق
فقاعدة "قانون محل الإبرام" ھي قاعدة تقوم على طابع تخییري، كما أنھا تقوم 

 على اعتبارات عملیة قوامھا التیسیر على المتعاقدین في المجال الدولي.
ولعل أھم ما یمكن استخلاصھ من ھذا البحث، أن شكل اتفاق التحكیم بالإضافة 

ن مشكلات، فإنھ یحتوي على الكثیر من الصعوبات العملیة و في إلى ما یثیره م
مقدمتھا صعوبة التكییف، وھذا بوضع الوصف القانوني الصحیح على المسألة، بتحدید 

 ما إذا كانت تندرج تحت طائفة مسائل الشكل أم طائفة مسائل الموضوع.
عتبار التفرقة بین أنھ إذا كان الفقھ الراجح و التشریعات الوطنیة، قد انتھت إلى ا

المسائل الإجرائیة و المسائل الموضوعیة، عملیة تكییف یحكمھا قانون القاضي الذي 
ینظر الدعوى، فإن ھذه المشكلة تزداد دقة و صعوبة في مجال اتفاق التحكیم عندما 

 تواجھ المحكم، و ذلك بالنظر إلى أنھ لیس لھ قانون وطني و لا یتقید بقاعدة إسناد.
یر فإن المنھجیة الموضوعیة لم تعطي حلولا عملیة فیما یخص شكل و في الأخ

اتفاق التحكیم، عكس ما جاء فیھا في موضوع الاتفاق، حیث اكتفت بالبحث عن قواعد 
موحدة تتضمن الشكل المطلوب في اتفاق التحكیم الذي یضمن لھ صحتھ خارج إطار 

 القوانین الوطنیة. 
 

 المراجـع
، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، التحكیم الدولي الخالصھیم، إبراھیم أحمد ابرا  )1(

 .85، ص 1997القاھرة، 

، الجزء م في المواد المدنیة والتجاریةیحكللتالنظریة العامة محمود محمد ھاشم،  )2( 
 . 102، ص 1990الأول، اتفاق التحكیم، دار الفكر العربي، القاھرة، 

، الطبعة الأولى، دار النھضة التحكیم في عقود البترولسراج حسن محمد أبو زید،  )3( 
 .273و  272، ص 2000العربیة، القاھرة، سنة، 

، الجزء الخامس، مكتبة دار الثقافة للنشر التحكیم التجاري الدوليفوزي محمد سامي،   ) 4( 
 .124، ص 1997والتوزیع، عمان، الأردن، 

 (5  ) Article 1443 «la chouse compromissoire doit, a peine de nulité, étre 
stiprileé por écrit dous la convention principale ou dous un document au 
quel celle-ci se référe» 

 .174، ص المرجع السابق سراج حسن محمد أبو زید، )6( 

النھضة  ، دراسة في قانون التجارة الدولیة، دارالتحكیم التجاري الدوليمحسن شفیق،  )7( 
 .190، ص 1999العربیة، القاھرة، 
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 2008فبرایر  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09القانون رقم  )8( 
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

، دار النھضة العربیة، الطبعة التحكیم التجاري الدوليمحمود مختار أحمد بربري،  )9( 
 .569الثالثة، القاھرة، ص 

التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاھرة ومدى خضوعھ للقانون سامیة راشد،  )10( 
 .225، ص 1986، منشأة المعارف الإسكندریة، المصري

، دار النھضة العربیة، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانینابراھیم أحمد ابراھیم،  )11( 
 .73، ص 2002القاھرة، 

لأجل تطبیق «  1961م المنعقدة في جنیف یمن الاتفاقیة الأوروبیة للتحك 01/02المادة  )12( 
اتفاقیة التحكیم الناتجة عن شرط  -ھذه الاتفاقیة، لما یلي من التعابیر والمداولات التالیة: أ

رقاء أو بموجب رسائل متبادلة أو في عقد أو اتفاق تحكیمي موقع من الفتحكیمي مدرج 
لتلكس، وفي العلاقات ما بین البلدان التي لا تفوض الشكل الكتابي برقیات أو أبراق بواسطة ا

بھذا الصدد تعتبر اتفاقیة تحكیم أیة اتفاقیة معقودة ضمن الأشكال المفروضة بموجب تلك 
 .www.uobabylon.edu-iq 2018ماي  22تاریخ الزیارة   »القوانین...

 .83)  ابراھیم أحمد ابراھیم، المرجع السابق، ص 13( 

یتم الخضوع «1987من اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لسنة  03المادة   )14( 
للتحكیم بإحدى الطریقتین الأولى بإدراج شط التحكیم في العقود المبرمة بین ذوي العلاقة، 

 والثانیة باتفاق لاحق على نشوء النزاع.

ل النزاعات الناشئة عن ھذا رح إدراج الصیغة التالیة في العقود التي تخضع للتحكیم كتیق 
العقد تتم تسویتھا من قبل المركز العربي للتحكیم التجاري وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقیة 

 .https://qistas.com 2018جوان  21تاریخ الزیارة  »العربیة للتحكیم التجاري

ر الثقافة للنشر ، الجزء الخامس، مكتبة داالتحكیم التجاري الدولي)  فوزي محمد سامي، 15( 
 .125، ص 1997والتوزیع، عمان، الأردن، 

 .445، المرجع السابق، ص یريمحمود مختار أحمد بر )16( 
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